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 المستخلص 

إنما شرعت رعاية    تكمن الغراء يكاد يوقن بأن أحكامها  أهمية البحث في إن الناظر المدقق في أحكام الشريعة الإسلامية 

 للحرج عنهم، كما أنها شرعت لجلب المنافع ودرء المفاسد،  
ً
 لشأنهم ورفعا

ً
يلاحظ   فغالبية الناس لمصالح الناس، وإصلاحا

الواحد منهم يتعرض في حياته إلى بيع جاره مسكنه أو شريكه حصته لمشتر جديد ما يترتب عليه حدوث الضيق والمشقة   أن

والحرج للجار أو للشريك القديم، فشاءت إرادة الشارع أن يزيل الضيق وأن يرفع المشقة ويمنع الحرج، فأقر الشفعة وأباح  

 لأهمية نظا 
ً
م الشفعة وحكمته المبتغاة لذا هدف البحث التعرف على مفهوم الشفعة ومتعلقاتها مثل  العمل بموجبها. نظرا

حق الملكية فإن عناية الشارع بالشفعة ورعايته لها لم تأت من فراغ وإنما أتت بالنظر لحاجة كثير من الناس إليها، التعرف  

  حقوق، وما يتصل به من    الملكية،ولتعلقها بحق    العملية،على حكمتها ومقصد الشارع من أهمية نظام الشفعة في حياتنا  

لها تشريع   المجتمع إن لم يكن  بناء  اجتماعية تقوض  يترتب عليه من مشكلات  في    ومعاصر محكموما  المشاكل  تلك  يئد 

النتائج، من  العديد من  إلى  الدراسة  المقارن. توصلت  الوثائقي  المنهج الاستقرائي الوصفي  في ورقته  الباحث  اتبع    مهدها، 

 أو الجوار الأمر الذي يختلـف عن الحكمة منها وهي دفع  
ً
ة من الشفعة هي توافر أحد أسبابها كالشيوع مثلا

ّ
أهمها: ان العل

الضرر، والتي افترضها التشريعات موضوع الدراسة غيـر قابلة لإثبات العكس، كذلك تفترق الشفعة عن كل من الأفضلية  

 أم لا، أما الأفضلية فتكون في بيع البناء فقط، بناءً على النتائج  الأولوية في أنها تكون في العقار المم
ً
لوك سواءً كان مسجلا

السابقة يوص ي الباحث بضرورة مراعاة قواعد التسجيل لثبوت الملك عن طريق الشفعة سواء كان الأخذ بالشفعة قضاءً  

هنالك حق شفعة،   وليس  هنالك تسجيل  يكن  لم  إن  الحالتين  بتنويره  أو رضاءً ففي كلا  بحقوقه وذلك  المجتمع  توعية 

 وإدراكه بالشفعة ومدى أهميتها، ونشر التوعية الفقيه والقانونية بماهية الشفعة.  
 

 الشفعة، الشيوع، حق الملكية.   كلمات مفتاحية: 
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Abstract 

The importance of the research lies in the fact that the observer who scrutinizes the provisions of the 

glorious Islamic Sharia is almost certain that its provisions have merely taken care of people's interests, 

reform their affairs, and lift their embarrassment, as well as it has legalized to bring benefits and ward off 

evil. Most of the people are exposed in their lives to a partner selling his share to a new buyer, which results 

in distress, hardship, and embarrassment for the neighbor or old partner. In view of the importance of the 

preemption system and its desired wisdom, so the aim of the research is to identify the concept of 

preemption and its relevance such as the right to property. It is important in our practical life, and its 

attachment to the right of ownership, and related rights, and the consequent social problems that 

undermine the building of society do not come from nowhere, but it come from looking at most people 

needs for it. If they do not have a compact and contemporary legislation that end these problems in their 

infancy. The researcher followed in his paper the deductive descriptive comparative documentary 

approach. The study reached many results, the most important of which are: the reason for preemption is 

the availability of one of its causes, such as communalism, for example, or neighborhood, which differs from 

the wisdom of it, which is the ward off harm; that is assumed by the legislation in the study subject and 

cannot prove the opposite. It also differs in the owned property, whether it is registered or not, but the 

preference is in the sale of the building only. Based on the previous results, the researcher recommends the 

following: the necessity of observing the registration rules to prove the ownership by way of preemption, 

whether the introduction of preemption is a judgment or consent in both cases if not there is no registration 

and there is no right of intercession. There is a necessity to educate society about its rights by enlightening 

it and realizing its awareness of intercession and the extent of its importance, spreading legal and 

jurisprudential awareness of what is preemption. 
 

Keywords:  Preemption, communalism, ownership.  

 مقدمة

ــــفعة ــــل الشـــــ  علـــــــــى  تمثـــــ
ً
ــا ي ـــــــــد المشـــــــــتري نفســـــــــه مرغمـــــــــا  علـــــــــى حريـــــــــة التصـــــــــرف وحريـــــــــة التملـــــــــك والتعاقـــــــــد، بموجبهـــــــ

ً
قيـــــــــدا

 فــــــي عقــــــد مــــــع  ــــــخ  لــــــم يقصــــــد التعاقــــــد معــــــه ابتــــــداء، 
ً
التخلــــــي عــــــن عقــــــار كــــــان قــــــد اشــــــتراه، وي ــــــد البــــــائع نفســــــه طرفــــــا

ــا لــــــذ ـــانون إذا تـــــــوفرت شــــــرو  وأحــــــوا  معينــــــة، والشــــــفعة وفقــــ ـــم القــــ ــا بــــــذلك بحكــــ ــي ثــــــم يكــــــون ملزمــــ لك مــــــن الحقــــــوق التــــ

ــا إذ  ـــة ســـــــــــامية واســــــــــتمد القــــــــــانون بالمجمــــــــــل أحكامــــــــــه بهــــــــــذا الخصــــــــــوص منهــــــــ أقرتهــــــــــا الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية الغـــــــــــراء لحكمــــــــ

تعتبــــــــر الشــــــــريعة الإســــــــلامية ومبــــــــادا الفقـــــــــه الإســــــــلامي المصــــــــدر المــــــــادي والتــــــــاري ي للشــــــــفعة حيــــــــث شــــــــاع اســــــــتعمالها فــــــــي 

ــــا كثيـــــــر مـــــــن عقــــــــود البيـــــــع رغـــــــــم الجـــــــد  الــــــــذي دار حول ـــ ــــى ذلـــــــك نظمهـ ـــ ــاء علـ ــــة، و نـــــ ـــ ــــت بالنصـــــــوص القاطعـ ـــ ــا ثبتـ ــا، إلا أنهـــــ هـــــ

ــا  ـــمن نصوصــــــه إلا انــــــه عمــــــل علــــــى التضــــــييق مــــــن ن اقهــــــا وحصــــــرها فــــــي حــــــالات محــــــددة وشــــــرو  مثقلــــــة منعــــ القــــــانون ضــــ
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للتوســـــــع فيهـــــــا كونهـــــــا جـــــــاءت خلافـــــــا لشصـــــــل. وتمبـــــــع أهميـــــــة هـــــــذه الدراســـــــة كـــــــون الشـــــــفعة تعـــــــد ســـــــ با مـــــــن أســـــــبا  كســـــــب 

ـــــت ع ـــ ـــة وث تـ ــــالف الملكيـــــ ـــم يخـــــ ـــا لـــــ ــــة مـــــ ـــد العامـــــ ـــا القواعـــــ ــــ ي بهـــــ ـــي تق ـــــ ـــك التـــــ ـــد والتملـــــ ــــة التعاقـــــ ــــي حريـــــ ـــ ـــل فـ ــــلاف الأصـــــ ـــــص خـــــ ـــ لـ

ـــه أو التـــــــــدخل فـــــــــي  النظــــــــام العــــــــام واكدا  بالإضــــــــافة لــــــــذلك فــــــــان حــــــــق الملكيــــــــة مصــــــــون ولا يحــــــــق لأحــــــــد أن يتعــــــــدى عليــــــ

 انعقاد البيوع سوى من كان صاحب صفة ومصلحة فيها.

 بخصــــــــــوص  إن القــــــــــانون المــــــــــدني الســــــــــوداني تــــــــــأثر
ً
ـــــفعة،بالفقــــــــــه الإســــــــــلامي، و ــــــــــدأ ذلــــــــــك وا ــــــــــحا ـــــد  الشـــــ إذ ت ـــــ

 .أغلب أحكامه مأخوذة من الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه

 أهمية الموضوع

 تتمثل اهمية هذا الموضوع في الاتي:

ـــــة  .1 ـــــرعت لرعايـــــ ـــــا شـــــ ـــــا إنمـــــ ـــــأن أحكامهـــــ ـــــوقن بـــــ ـــــاد يـــــ ـــــراء يكـــــ ـــــلامية الغـــــ ـــــريعة الإســـــ ـــــام الشـــــ ـــــي أحكـــــ ـــــدقق فـــــ ـــــاظر المـــــ إن النـــــ

 للحرج عنهم كما أنها شرعت لجلب المنافع ودرء المفاسد
ً
 لشأنهم ورفعا

ً
  .مصالح الناس وإصلاحا

الواحـــــــد مـــــــنهم يتعـــــــرض فـــــــي حياتـــــــه إلـــــــى بيـــــــع جـــــــاره مســـــــكنه أو شـــــــريكه  مـــــــن النـــــــاس يلاحـــــــظ أن مـــــــ فالغالبيـــــــة العظ .2

ــــديم ـــ ــــريك القـ ـــ ــــار أو الشـ ـــ ــــرج للجـ ـــ ــــقة والحـ ـــ ــــيق والمشـ ـــ ــــدوث الضـ ـــ ــــه حـ ـــ ــــب عليـ ـــ ــــا يترتـ ـــ ــــد مـ ـــ ــــتر جديـ ـــ ــــته لمشـ ـــ ــــاءت  حصـ ـــ فشـ

 
ً
إرادة الشـــــــارع أن يزيــــــــل الضــــــــيق وأن يرفــــــــع المشـــــــقة ويمنــــــــع الحــــــــرج، فــــــــأقر الشـــــــفعة وأبــــــــاح العمــــــــل بموجبهــــــــا. نظــــــــرا

 لأهمية نظام الشفعة وحكمته المبتغاة.

 أهداف البحث

التعـــــــرف علـــــــى مفهـــــــوم الشـــــــفعة ومتعلقاتهـــــــا مثـــــــل حـــــــق الملكيـــــــة فـــــــإن عنايـــــــة الشـــــــارع بالشـــــــفعة ورعايتـــــــه لهـــــــا لـــــــم تـــــــأت  •

 ا أتت بالنظر لحاجة الكثير من الناس إليها.من فراغ وإنم

 التعرف على حكمتها ومقصد الشارع من ت بيقها •

ـــــا  • ـــــي حياتنـ ـــــة فـ ـــــن أهميـ ـــــفعة مـ ـــــام الشـ ـــــة نظـ ـــــراة أهميـ ـــــة،إبـ ـــــق  العمليـ ـــــا بحـ ـــــة،ولتعلقهـ  ،ومــــــا يتصــــــل بــــــه مــــــن حقــــــوق  الملكيـ

ــــريع  ـــ ــــا تشـ ـــ ــــن لهـ ـــ ــــم يكـ ـــ ــــع إن لـ ـــ ــــاء المجتمـ ـــ ــــوض بنـ ـــ ــــة تقـ ـــ ــــكلات اجتماعيـ ـــ ــــن مشـ ـــ ــــه مـ ـــ ــــب عليـ ـــ ــا يترتـ ــــمومـــــ ـــ ــــر محكـ ـــ ــــد  ومعاصـ ـــ يئـ

 مهدها.تلك المشاكل في 

 البحث منهج 

 اتبعت في اعداد هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي الوثائقي المقارن.

 هيكل البحث

 هذا البحث في ثلاثة مباحث: -بمشيئة الله تعالى -سنتناو  

  المبحث الأو : تعريف الشفعة في اللغة والاص لاح.

 مشروعية الشفعة وفوائدهاالمبحث الثاني: دليل وحكمة 

 المبحث الثالث: ترتيب الشفعاء وت زئة الشفعة في الفقه والقانون 
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 المبحث الأول 

 تعريف الشفعة في اللغة والاصطلاح والقانون 

 المطلب الأول: تعريف الشفعة في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي 

 الفرع الأول: الشفعة لغة 

ضم أو ةاد، وهذا يعني أن الشفعة تعني الضم والزيادة والتقوية، أي ضم ش يء إلى الشفعة لغة مأخوذة من الفعل شفع أي  

يع(  ش يء أو ةيادة ش يء بش يء، تقو  شفعت الش يء، سُميت شفعة، وذلك لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق )وهو الب

 .(184 – 183، ص 6جم: 1997لسان العر ، -ابن منظور ) إلى نصيبه أو ملكه فيشفعه به

 في الاصطلاح الشرعي  الثاني: الشفعةفرع ال

 لاختلافهم في بعض الأحكام الفرعية في مسائلها، لذلك نذكر تعريف كل مذهب لها ثم  
ً
تبايمت تعاريف الفقهاء للشفعة تبعا

 نذكر التعريف المختار ثم نبين التعريف الذي أخذ به المشرع السوداني وذلك على النحو التالي:  

: تعريف الأحن
ً
 اف أولا

 عن المشتري بما قام ع
ً
( أي النفقات  239، ص5ج  :ه1313الز لعي،  )  ليه من الثمن والتكاليف والنفقاتهي تملك العقار جبرا

 التي أنفقها لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار. 

: تعريف المالكية: 
ً
 ( 310، ص 5ج م:2002 الح ا  الرعين ، ) منهي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بث ثانيا

: تعريف الشافعية  
َ
 ثالثا

 ( 296ص، 2ج 2010 المغني،  -ابن قتادة) القديم على الحادث فيما ملك بعوضهي حق تملك قهري يث ت للشريك 

: تعريف الحنابلة 
ً
 رابعا

 .(296ص، 2ج 2010 المغني، -ابن قدامة ) نتقلة عنه من يد من انتقلت إليه هي استحقاق الشريك وانتزاع حصة شريكه الم

 الفرع الثالث: الموازنة بين تعاريف الفقهاء:  

يتضح لنا من التعاريف السابقة أن الشفعة عند الأحناف تث ت للشريك والجار أما الشفعة عند الجمهور فهو حق للشريك  

ات والعروض الت ارية  دون الجار. كما أن الفقهاء الأربعة حصروا الشفعة في العقار فلا شفعة في المنقو  كالحيوانات والنب

 في المنقو . 
ً
 وخلافه من منقولات، أما الظاهرية فقد أجاةوها أيضا

 يتبين لنا من خلا  التعاريف السابقة أن المشرع السوداني قد أخذ بتعريف الأحناف وهو التعريف المختار.

 المطلب الثاني: تعريف الشفعة في القانون:  

 الفرع الأول: الشفعة حق قانوني

 عن المشتري بما قام  ( من قانون المعاملات المدنية بأنها هي  616المادة )  عرفتها
ً
"حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا

 عليه من الثمن والنفقات". 

 عن المشتري تعني  
ً
يتضح من التعريف أن الشفعة حق قانوني في تملك عقار مبيع أو تملك بعضه، وعبارة لو جبرا

الأمر قد يتم بحكم القانون إن لم يكن هنالك تراض ي، أما عبارة بما قام عليه من الثمن والنفقات فمعناها أن الشفيع  
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شتري الأو  فهو يلزم بالثمن الذي دفعه المشتري للبائع في العقار  الذي يؤو  إليه حق تملك العقار يحل في ذلك محل الم

 إلى ذلك ما بذله المشتري من النفقات كالرسوم والاستصلاحات التي قد يكون المشتري أقامها بالعقار  
ً
المشروع فيه مضافا

 المشفوع منه قبل ثبوت حق الشفعة فيه للشفيع. 

تملك فهذا يفهم من ظاهر هذه العبارة أن الشفعة بنفسها تكون  وجاء في ن  المادة عبارة أن الشفعة هي حق  

 في التملك وليس المراد هذا الظاهر ورغم الخلاف حو  كلمة حق، فالراجح في القانون والفقه الإسلامي أن الشفعة هي  
ً
حقا

 بذاتها
ً
ة ليست بحق عيني  حيث يقو  في ذلك الأستاذ السنهوري "والصحيح أن الشفع  س ب في حق التملك وليست هي حقا

 إنما الشفعة س ب لكسب الحق". 
ً
 ولا بحق  خص ي بل هي ليست بحق أصلا

 وسببهاالفرع الثاني: ركن الشفعة وعناصرها 

قا  الحنفية ركن الشفعة أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها وقا  المالكية عناصرها آخذ )شافع(  

 أو غيره، أما الشافعية والحنابلة قالوا    ومأخوذ منه )مشفوع عليه( ومشفوع
ً
فيه وصيغة والمراد بها ما يد  على الأخذ لفظا

الشفعة ثلاثة آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ، أما الصيغة فت ب في التمليك بشر  لفظ من الشفيع، بقوله تمتلك أو    إن أركان 

 أخذت الشفعة. 

لمشفوع به" ويسم  طالب الشفعة "الشفيع". ويسم   ويسم  العقار الذي بس به ي لب الشفيع تملكه بالشفعة "ا

، وسببها: هو اتصا  ملك الشفيع بالمشتري بشركة أو  ”المشفوع عليه“مشتري العقار يسم   العقار المبيع "بالمشفوع فيه" و 

 .
ً
 جوار، اما شرطها أن يكون محل المبيع عقارا

 المبحث الثاني

 دليل وحكمة مشروعية الشفعة وفوائدها

 المطلب الأول: دليل مشروعية الشفعة:  

 الفرع الأول: دليل مشروعية الشفعة في السنة والإجماع: 

: من السنة
ً
 أولا

(: "جار الدار أحق بالدار من  )صعة جاره" وقوله  فتث ت مشروعية الشفعة في قوله عليه الصلاة والسلام "الجار أحق بش

وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن    .أرض فأراد بيعها فليعرضها على جارهغيره" وقوله عليه الصلاة والسلام: "من كانت له  

بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا رفعت الحدود وصرفت ال رق  صلى الله عليه وسلم رض ي الله عنهما قا : ق    رسو  الله 

وكل هذه الأحاديث النبوية وغيرها تد  على أن حق الشفعة ثابت في الشريعة    .(833ص،  2جم:  2011ابن ماجة،  ) فلا شفعة

 الإسلامية للشفيع. 

: من الإجماع 
ً
 ثانيا

ن جميع أهل العلم قد أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض أو دار أو  إقا  ابن المنذر  

ص  ،  5جم،  1997المغني،  ابن قدامة،  )  ان ومكان بإجماع الأمة الإسلامية حائط، ثم بعد ذلك صار الأخذ بالشفعة لكل ةم

284) . 
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 الفرع الثاني: الحكمة من مشروعية حق الشفعة 

هو دفع الضرر المحتمل المتوقع عن الشفيع من المشتري الجديد حيث ر ما لا يرض   بمشاركة المشتري الجديد لاختلافهما  

والأخلاق، كما أن حسن العشرة يقت  ي رعاية مصلحة الشريك أو الجار ورعاية المصلحة أمر م لو   في العادات والتقاليد  

 عن المشتري ولهذه الحكمة العظيمة للشفعة أجاة  
ً
 لهذا الضرر أباح الإسلام للشفيع تملك هذا العقار جبرا

ً
، ودفعا

ً
شرعا

 للعقد على رأي جمهور الفقهاءخلا الفقهاء الشفعة واعتبروها أحد أسبا  كسب الملكية في الإسلام  
ً
هـ: 1313الز لعي،  )  فا

 (. 284، ص 5ج :م1997 المغني، - ، ابن قدامة231، ص 5ج

ملكه   اتصا   للشفيع بس ب  متوقع   لضرر 
ً
دفعا بها  أخذ  أنه قد  غير  التصرف   على حرية 

ً
قيدا الشفعة  وتعتبر 

 المشتري عن العقد وحلو  الشفيع محله. بالعقار المبيع، وهي في ذات الوقت تعمل على إبعاد 

 الفرع الثالث: فوائد الشفعة  

يتبين لنا من خلا  ما سبق أن للشفعة فوائد اقتصادية عظيمة ومن هذه الفوائد منع مشاركة الأجنبي للمُلاك وما يترتب  

الشفعة فائدة أخرى وهي إنهاء  عليها من مضار تصيب الجار من جار جديد يختلف في طباعه وأخلاقه من المالك وكذلك في  

 حالة الشيوع في حالة تعدد الملاك وهذا أمر فيه فائدة من الناحية الاقتصادية.

 المطلب الثاني: أسباب الشفعة 

كما هو معلوم أن موضوع الشفعة هو العقار فلا شفعة في المنقو  عند جمهور الفقهاء، وهذا ما أخذ به القانون السوداني  

 (. 616في المادة )

 الفرع الأول: موقف الفقه 

ن د أن س ب استحقاق الشفعة عند جمهور الفقهاء هو الشركة في ذات العقار المبيع أما الشركة في الجوار وفي حقوق  

الارتفاق، فهذا محل خلاف بين الفقهاء، حيث ن د أن المالكية والشافعية والحنابلة قد اعتبروا أن حق الأخذ بالشفعة  

يك في عين العقار المبيع فقط، فلا يتعدى ذلك إلى حقوق الارتفاق أو الشركة في الجوار كما انفرد  مقتصر فيه على الشر 

 . بذلك الاحناف

 بين اثنين أو   
ً
ويعني ذلك أن تكون الشفعة بس ب الشراكة في ذات العقار، أي بمعن  أنه إذا كان العقار مشتركا

ة الشركاء حق الشفعة في الحصة المبيعة من العقار عند جمهور  أكثر و اع أحدهما حصته الشائعة فللشريك اكخر و قي

الفقهاء أما الشركة في أي من حقوق الارتفاق فيث ت بها حق الشفعة ويحق لكل واحد من الشركاء بالم البة بها إذا تم بيعها  

 دون رضاء. 

 الفرع الثاني: موقف القانون 

 ( على أنه يث ت الحق في الشفعة:  617)م في المادة 1984ن  قانون المعاملات المدنية لسنة 

.  ( أ 
ً
 للشريك في المبيع عينا

م وحذف  1993مما ي در ذكره أن المشرع السوداني عد  هذا الن  في  )الارتفاق.  للشريك بحق من حقوق   ( 

 بموجب الن  الحالي لا يث ت الحق في الشفعة  
ً
للجار  المنفعة الواردة التي كانت ترد في ن  المادة أعلاه وأيضا

 للعين أو للمنفعة(
ً
 .سواءً كان مالكا
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 المطلب الثالث: شروط الشفعة في الفقه والقانون 

   (362-354 م، ص1972)شرف الدين،  :الفرع الأول: شروط الشفعة في الفقه

 يشتر  الفقهاء لاستحقاق الشفعة عدة شرو  وهي:  

 في المنقو ، على رأي  
ً
: أن يكون المشفوع فيه عقارا

ً
  أولا

ً
جمهور الفقهاء. أما المنقو  فلا تث ت فيه الشفعة إلا إذا كان تابعا

للعقار كالبناء والشجر والزرع وغيره من المنقولات المستقرة فوق العقار، والحكمة في ثبوت الشفعة في العقار دون المنقو   

هذه الصفة فالضرر فيه لا يبلغ مبلغ  أن العقار يتصف بالدوام والاستقرار فيبقص الضرر ببقائه، أما المنقو  فلا يتصف ب

 الضرر المتوقع في العقار. 

العقار بشر     كأن تم بيع 
ً
أنه إذا كان الخروج مؤقتا  عن ملك صاحبه: وهذا يعني 

ً
العقار المشروع فيه نهائيا : خروج 

ً
ثانيا

 عن ملك صاحبه. 
ً
 الخيار للبائع فلا يث ت به حق الشفعة لأن العقار لم يخرج نهائيا

: أن يكون هذا الخروج النهائي بعوض مالي: وهذا يعني أنه لابد أن يكون خروج العقار قد تم بعوض وهو الما ، فلا تكون  
ً
ثالثا

هنالك شفعة إذا كان الخروج بلا عوض كالهبة والوصية والميراث لأن تملك العقار بالشفعة إنما يكون بالثمن والتكاليف  

 لا ي
ً
 أو بد  خلع أو  التي دفعها المشتري، وأيضا

ً
ث ت حق الشفعة إذا كان الخروج بعوض غير الما ، كأن يكون العوض مهرا

 أجرة طبيب أو مسكن أو خلافه.

 لما يشفع به وقت البيع وإلى أن يق  ي له بالشفعة: وهذا يعني أنه يشتر  استمرار هذا الملك  
ً
: أن يكون الشفيع مالكا

ً
رابعا

به من مل كصاحبه واستمرار هذا الملك إلى حين الحكم له بالشفعة، وذلك لأن   للشفيع من وقت خروج العقار المشروع

 حت  القضاء بالشفعة.
ً
 المشفوع به هو الس ب الأساس ي لإثبات حق الشفعة لذا ي ب أن يظل هذا الس ب قائما

: وهذا الشر  بديهي لأنه 
ً
 أو فعلا

ً
: عدم رضاء الشفيع بالبيع سواءً كان هذا الرضا قولا

ً
يحقق الحكمة من مشروعية    خامسا

الشفعة وهي دفع الضرر عن الشريك، لذلك إذا رض ي الشفيع بالبيع )ب يع العقار المشفوع فيه( الذي تم من صاحب الملك  

، كما إذا سكت على الم البة بحقه في الشفعة لمدة طويلة بدون عذر سقط حقه في طلب الشفعة، ولم يكن  
ً
 أو فعلا

ً
قولا

 خذ بالشفع، فرضاء الشفيع بهذا التصرف ينفي وجود الضرر منه.ذلك طلب الأ  له بعد

 الفرع الثاني: شروط الشفعة في القانون  

 ن  القانون على شرو  الشفعة والتي جاءت على النحو التالي:  

على   .1 القانون  الأول ن   )  الشرط  المادة  بقولها  621/1في   )  
ً
به عقارا المشفوع  يكون  أن  الشفعة  لثبوت  )يشتر  

 العين أو المنفعة في ن اق الأحكام التي يق  ي بها القانون(. مملوك  

/أ/ ( حيث ذكرت بأنه لا ت وة الشفعة في اكتي: 623أما الشر  الثاني والثالث فن  عليهما القانون في المادة ) .2

 .(623)الفقرة )ج( من المادة )

 لا ي وة أخذه بالشفعة وكذلك  في الوقف ولا له: أي بمعن  أن العقار الموقوف لشغراض الديمية أو   . أ 
ً
الخيرية عموما

 لا ي وة أن يشفع به في امتلاك عقار مبيع م اور له أو مشترك معه في السجل ليضم إليه.

فيما ملك بهبة بلا عوض مشرو  أو صدقة أو إرث أو وصية: معن  ذلك أنه كان ثمة عوض على هبة ما ولم يكن   . 

في الهبة  تكون هذه  إشهادها،  في   
ً
العقار    مشروطا أخذ  ي وة  لا  و التالي  الهبات،  من  عليه عوض  ليس  ما  حكم 
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 عدم جواة الأخذ بالشفعة في العقار الذي  
ً
الموهو  بهذه الصفة بالشفعة ومما اشتملت عليه الفقرة ) ( أيضا

 تم تملكه عن طريق الصدقة أو الإرث أو الوصية. 

1. ( المادة  في  القانون  عليه  فن   الرابع:  الشر   يكون  (  621/2أما  أن  به  المشفوع  العقار  في  )يشتر   بقولها 

 (.مملوك العين أو المنفعة وقت شراء العقار المشفوع

 /ج(.625عليه القانون في المادة ) أما الشر  الخامس: فن  .2

 المبحث الثالث 

 ترتيب الشفعاء وتجزئة الشفعة في الفقه والقانون 

  لشفعة:المطلب الأول: موقف الفقه والقانون من مسألة ترتيب ا

 الفرع الأول: موقف الفقه  

: التزاحم والترتيب 
ً
 أولا

يمشأ عند تعدد ال البين للشفعة والاةدحام عليها، وهنالك صورتان للتزاحم إحداهما التزاحم مع اختلاف س ب الشفعة  

 . نوع واحد بتعددهم مع وحدة الس ب وثانيهما تزاحم الشفعة من

: ترتيب هؤلاء الشفعاء 
ً
 ثانيا

  
ً
يختلف الحكم في حالة تزاحم الشفعاء بحسب مرتبة كل واحد منهم فقد لا يكونون في مرتبة واحدة بأن يكون أحدهم شريكا

 بالجوار، ففي هذه الحالة اختلف الشفعاء في المرتبة ويكون  
ً
 في حقوق الارتفاق والأخير شريكا

ً
في العقار نفسه واكخر شريكا

، ثم يليه في الترتيب الشريك في حق من حقوق  التفضيل للشريك في العقار نفسه ع
ً
لى اكخرين ويث ت له حق الشفعة أولا

الارتفاق، ويأتي المرتبة الأخيرة حق الجار، والمعيار في الأخذ بهذا الترتيب تابع لشدة الضرر الذي يلحقهم بهم، فكلما كان  

إذا كان الشفعاء ف ي مرتبة واحدة كأن كانوا جميعهم شركاء في  الضرر أشد على  خ  كان أحق بالشفعة من غيره أما 

 العقار أو في حق الارتفاق أو في الجوار، ففي هذه الحالة يقسم العقار موضوع الشفعة بينهم بالتساوي مت  ما طالبوا به.

 الفرع الثاني: موقف القانون  

 ( على أنه: 618ن  القانون السوداني في المادة ) 

 شريك في العقار ثم الشريك بحق الارتفاق. إذا اجتمعت أسبا  الشفعة قدم ال .1

 من ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت إلى من يليه في الرتبة.  .2

أو مساحات   .3 إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ولا عبرة لتفاوت استحقاقهم 

 ملكهم. 

 لأعم. إذا اجتمع الشركاء بحق الارتفاق قدم الأخ  على ا .4

 : تجزئة الشفعة في الفقه والقانون الفرع الثالث

 سقط حقه في 
ً
اتفق الفقهاء على أن الشفعة حق لا يقبل الت زئة فإذا تناة  الشفيع عن بعض المشفوع فيه كالنصف مثلا

 من إضرار المشتري في ت
ً
فريق الصفقة  كل المبيع لأنه لا يملك حق تفريق الصفقة على المشتري فسق ت شفعته في الكل منعا

 لقاعدة )الضرر لا يزا  بالضرر(. 
ً
 عليه ت بيقا
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 على  ( على أنه  624ن  القانون في المادة )
ً
)الشفعة لا تقبل الت زئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرا

ي وة للشفيع    أي بمعن  أنه لا  المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي(،

 من الحصة المبيعة ويترك البعض اكخر إلا أن المادة استثنت من ذلك حالة واحدة هي ما إذا تعدد المشترون  
ً
أن يأخذ بعضا

 ففي هذه الحالة ي وة للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك نصيب البعض اكخر.
ً
 وكان البائع واحدا

 انون والقالمطلب الثاني: مسقطات الشفعة في الفقه  

 الفرع الأول: موقف الفقه:  

 تسقط الشفعة بأحد الأسبا  اكتية: 

وهذا    إذا تناة  الشفيع عن حقه في طلب الشفعة عندما أخبر بالبيع سواءً اكان هذا التناة  صراحة أو دلالة.  .1

يعني أن الشفعة حق ضعيف و التالي ي ب على الشفيع المزيد من الحرص والاهتمام بحقه في الشفعة، فإن قصر  

 فيه سقط حقه فيه لذا لابد للشفيع أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة وذلك بإتباع الإجراءات في المواعيد المحددة. 

هذا يعني أن الشفيع إذا باع ما يشفع به قبل العلم بالشفعة    . بيع الشفيع العقار المشفوع به قبل الحكم بالشفعة .2

أو بعد العلم بالشفعة وقبل الحكم بها سق ت شفعته باتفاق الفقهاء ما عدا ابن حزم الظاهري لزوا  الس ب  

 الذي يستحق به حق الشفعة وهو الملك الذي يخاف الضرر بس به، ولم ين  القانون السوداني على هذه الحالة.   

تسقط الشفعة بموت الشفيع قبل تملكه المشفوع فيه سواءً كان موته قبل طلب الشفعة أو بعده،    .اة الشفيعوف .3

وذلك لأن حق الشفعة لا يورث على رأي الأحناف، أما جمهور الفقهاء فيورث عندهم حق الشفعة بعد طلبها من  

 قبل الشفيع. 

 الفرع الثاني: موقف القانون:  

" وبهذا  إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع ( على أنه "622المادة )  ن  القانون السوداني في

بأن حق الشفعة يورث و التالي لا تسقط الشفعة    وأخذ برأي الجمهور يتضح أن المشرع السوداني خالف رأي الحنفية  

 بالوفاة. 

لا تسمع دعوى  ( على أنه "625فعة حيث نصت المادة )كما ن د أن القانون قد أضاف حالات أخرى تسقط فيها الش      

 ": الشفعة في الأحوال الآتية

 لإجراءات رسمها القانون  . أ 
ً
. وهذا يعني أن تمام البيع عن طريق المزاد العلني  إذا تم البيع العلني والذي ي ري وفقا

 للإجراءات القانونية. وذلك مثل البيع بأمر المحكمة أو بأمر أ
ً
 ي جهة إدارية مختصة.والذي ي ري وفقا

حت  الدرجة الثانية.    الأصهارإذا وقع بين الأصو  والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقار  حت  الدرجة الرابعة أو بين   . 

والأصو  هم اكباء والأمهات والفروع هم الأبناء والبنات مهما نزلوا وكذلك فيما يتم من البيع بين الأةواج، وما يتم  

حت  الدرجة الثانية. وهذا وإن القانون لم يت رق لهذه    الأصهارمن البيع بين الأقار  حت  الدرجة الرابعة، و ين  

 الدرجات. 

 لشخذ بالشفعة.وهذا يعني أ .ت
ً
 مانعا

ً
 ن وقوع البيع بين الأقار  يعتبر س با

 



 

51 
 
 

 53  - 42(  2022) الاول ، العدد الثالثمجلة النيل للآداب والعلوم الإنسانية، المجلد  /جودة إبراهيم محمد النور 

  .ث
ً
 أو دلالة

ً
 . إذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة

في   على عدم رغبته 
ً
 دالا
ً
أن يتصرف تصرفا أو   

ً
 وا حا

ً
تعبيرا بالتعبير عنه   

ً
 صريحا

ً
الشفيع تناةلا تناة   إذا  أنه  أي بمعن  

 من أن يتقدم بدعوى الشفعة خلا  فترة كافية ثم لا يفعل. الشفعة كأن يعلم بالبيع ويكون  
ً
 ومتمكنا

ً
 حاضرا

 المطلب الثالث: إجراءات طلب الشفعة في الفقه والقانون 

 الفرع الأول: موقف الفقه 

 ن د أن الأحناف ذكروا على أن التملك بالشفعة يتحقق بثلاثة طرق وهي: 

اثبة  : طلب المو
ً
 أولا

وهو يعني المبادرة والسرعة في طلب الشفعة مت  علم الشفيع بالمشتري والبيع والثمن وهو طلب ليس لإثبات الحق بل ليعلم  

لى الله عليه وسلم )الشفعة لمن واثبها( أي طلبها  أن الشفيع غير معرض عن حقه في الشفعة وسمي طلب مواثبة لقوله ص

ال لب دليل الرضا بم اورة المشتري ولم ين  القانون   المبادرة بهذا ال لب لأن سكوته على  على وجه السرعة ولابد من 

 السوداني على إعلان الرغبة وهذا يعني أنه ي ب على الشفيع إعلان رغبته على وجه السرعة وإلا سقط حقه فيها. 

: طلب الإشهاد والتقرير ث
ً
 انيا

وهذا يعني أنه إذا بادر الشفيع في طلب الشفعة فور علمه بالبيع فيلزمه الإشهاد وذلك عقب طلب المواثبة ويكون الإشهاد  

لدى البائع أو المشتري أو في المكان الذي تقع فيه العين، أما التقرير فيعني أن يتقدم الشفيع ب لب آخر يؤكد به طلبه الأو   

إذ قد يكون ال لب الأو  عن رغبة عارض من الشفيع ثم يتبين أمره وظروفه وإمكانياته المادية فلا بد من هذا ال لب لتأكيد  

 قد اشترى هذا العقار أو عند المشتري قد  
ً
وتقرير ال لب الأو  وتأكيد ال لب يكون بأن )يقو  الشفيع عند المبيع أن فلانا

 أطلبها(.   اشتريت العقار أو عند البائع إن
ً
 كان العقار في يده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه وكنت طلبت الشفعة واكن أيضا

 ثالثا: طلب الخصومة والتملك 

 فيها العقار المبيع  
ً
 للقضاء في شكل عريضة ي لب فيها الحكم له بالشفعة وتسلم المبيع مو حا

ً
وهو أن يقدم الشفيع طلبا

حيث يرى الحنفية أن تملك الشفيع للعقار لا يتم إلا بصدور حكم من القاض ي في وثمن البيع وس ب استحقاقه للشفعة، 

حالة عدم وجود تراض ي بين الشفيع والمشتري ولذلك يعتبر الأحناف هذه المرحلة هي مرحلة تملك الشفيع للعين، حيث  

 ي لب من القاض ي الحكم له بتملك العين. 

 الفرع الثاني: موقف القانون  

 ( والتي ذكرت اكتي: 626ن  القانون على إجراءات الشفعة في المادة )

 من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر   .1
ً
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلا  ثلاثين يوما

 شرعي سقط حقه في الشفعة. 

 حد أقص   لرفع الدعوى بعد العلم بتسجيل البيع ومن لم يقم برفع الدعوى في هذه  ن  يقررت هذه الفقرة أن مدة ثلاث
ً
يوما

يبرر تأخيره لرفع الدعوى حت  انقضاء هذه المدة    شرعي    في الشفعة إن لم يكن هنالك عذر    الدعوى المذكورة سقط حقه 

 من رفع د
ً
 عواه في المدة المقررة.والعذر الشرعي هو العذر المقبو  لدى المحكمة من حيث قيامه مانعا
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 على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل:   .2

أو لم    شرعي    كان هنالك عذر    تقرر هذه الفقرة عدم سماع الدعوى بعد م  ي ستة أشهر من تاريخ التسجيل سواءً 

 يكن. 

 :  ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة .3

تفصل    الفقرة برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة فإن رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة رفضت.تقيد هذه  

 لدفع ما ت لب منه دفعه وإلا  
ً
المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفيع شهرا

 ب لت شفعته.

 لدفع ما تقرر عليه دفعه فإن لم يقوم بدفع الم لو  خلا   تبين هذه الفقرة أن للمحكمة الحق في إمها  الشفيع  
ً
شهرا

 الأجل الممنوح له من قبل المحكمة سقط حقه في الشفعة. 

يث ت الملك للشفيع في بيع العقار المشفوع عن المبيع بقضاء المحكمة الدستورية أو بتسلمه من المشتري بالتراض ي وذلك   .4

 مع مراعاة قواعد التسجيل:  

فقرة ضرورة مراعاة قواعد التسجيل لثبوت الملك عن طريق الشفعة سواءً كان الأخذ بالشفعة قضاءً أو رضاءً  تقرر هذه ال

 ففي كلتا الحالتين إن لم يكن هنالك تسجيل فليس هنالك حق في شفعة.

 النتائج 

 أو الجوار الأمر الذي يختلـف عن   -
ً
ة من الشفعة هي توفر أحد أسبابها كالشيوع مثلا

ّ
الحكمة منها وهي دفع  ان العل

  .الضرر والتي افترضها التشريعات موضوع الدراسة غيـر قابلة لإثبات العكس

 أم لا أما الأفضلية   -
ً
تفترق الشفعة عن كل من الأفضلية الأولوية في أنها تكون في العقار المملوك سواءً كان مسجلا

 فتكون في بيع البناء فقط. 

 أو هبة بشر  العوضيشتر  في التصرف الذي ي يز الشفعة أ -
ً
 التي تعتبر في حكم البيع. ،ن يكون بيعا

ن ي لب جزء من العقار المشفوع  أ لا يُقبل من الشفيع ت زئة العقار المشفوع إذ ان الشفعة لا ت زأ بمعن  عـدم جـواة   -

 ن يقبل بيع العقار المبيع أو بديل منه ان عرض عليه ذلك.أدون اكخر أو  

 للعقار المشفوع فيه حت  تمام الأخـذ بالشـفعة قضـاءً أو رضاءً. يشتر  أن يبقص الشفيع ما -
ً
 لكا

حت    - المصاهرة  أقار   أو  الرابعة  الدرجـة  حتـص  الأقـار   أو  والأصو   الفروع  بين  الواقعة  البيوع  للشفعة   
ً
مانعا يعد 

 . الدرجة الثانية و ين الأةواج ما دامت علاقة الزوجيـة قائمة وكذلك البيع بالمزاد العلني

 موانع الشفعة من النظام العام وي ب على المحكمة أن تق  ي بها من تلقاء نفسها وهي تعتبر من موجبات رد الدعوى. -

 لمسبة حصة كل منهم أو يقسمها   -
ً
في حالة تزاحم الشفعاء على العقار المشفوع وهم من طبقة واحدة يقسم بيـنهم وفقـا

 .على عدد الرؤوس

 التوصيات

 : باكتيراسة اوص ي بناءً على نتائج الد

مراعاة قواعد التسجيل لثبوت الملك عن طريق الشفعة سواءً كان الأخذ بالشفعة قضاءً أو رضاءً ففي كلا الحالتين   -1

 إن لم يكن هنالك تسجيل فليس هنالك حق في شفعة. 
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